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إلى البعد عن ذرائع لف، یقول الصنعاني: (وفیھ إرشاد  بالاحتیاط فیما یشتبھ على المك

ھا الوقوع فیھ، فمن احتاط  إن كانت غیر محرمة، فإنھ یُخاف من الوقوع فیوالحرام  

یمكن القول بأن    لئلا یدخل في المعاصي)، ومما تقدم بیانھلنفسھ لا یقرب الشبھات  

بین العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق المكروه عقبة  (الشاّرع قد جعل  

یورث في النفس  ارتكاب المنھي غیر المحرم  إلى الحرام غالبا، من حیث إن اعتیاد  

، وتقارب الأوصاف، المنھي المحرم، ولا سیما عند تماثل الأجناسجرأة على ارتكاب  

على المكلفین، فمن حافظ    جعل الشارع المندوبات حریما لما أوجبھوفي مقابل ذلك  

 ). حفاظھ على ما ھو آكد منھا أقوىعلیھا كان 

 مقومات الاحتیاط: 

للاحتیاط التي إذا تخلفت لم یكن    یقوم الاحتیاط على مجموعة من المقومات والأسس

 اعتبار، وبیانھا كالآتي: 

 أولا: أن یستند الاحتیاط إلى أصل: 

من  والوھم والتخرص بل لابد أن یتكأ على أصل  فلا یمكن الاحتیاط على أساس الشك  

ما لو  مثل بھ في ھذا المقام ، ومما یمكن أن یُ الأصول المعتبرة في الشریعة الإسلامیة

مكان الخمر  ل إلا أنھ جھِ  وجودھا في أحد الإناءینقن رمة الخمر، وتیَ لم المكلف بحُ عَ 

بالامتناع  شرع لھ الأخذ بالاحتیاط یُ من الإناءین فَ وتعذر علیھ التمییز في محل وجوده  

 من الانتفاع بھما خشیة الوقوع في الممنوع. 

 :  ثانیا: قیام الشبھة
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بعیدا    انتفائھا في الحال، وكونھا قویةغیر تقدیر  مھا من  ثبوت توھُّ ویقصد بقیام الشبھة  

والتخرصات  الأوھام  الإقدام  عن  في  یُحتاط  ثم  عنھ،  ، ومن  الإحجام  أو  الفعل  على 

الباحثین أحد  (تأسیسا    ویذكر  تقدم:  الأسُّ لما  الشبھة  في    ولكون  معنى  الأعظم  قیام 

في كل الفقھاء مجرى حقائق الأمور  ز الاعتبار، فقد أجراھا  ئھ إلى حیِّ الاحتیاط وارتقا

للعمل   مجالا  یصلح  مفادھا:  بالاحتیاطما  قاعدة  لدیھم  مقام  ، وشاع  تقوم  الشبھة  أن 

یُ الحقیقة   الاحتیاط  بنى  فیما  على  تأصیلھاأمره  في  الصحابة  إلى    مستندین  إجماع 

الذمّ رضوان الله علیھم على تحریم   بعقد  الملتزمین  المجوس  ، لأن لھم شبھة  ةدماء 

 كتاب.

 ء مورد الحكم الشرعي:انتفاثالثا: 

أو  على إدراك الحكم الشرعي من نص أو إجماع ما یعین یوجد للمسألة ومفاده أن لا 

، فلا احتیاطالأخذ بالاحتیاط، فإن تعین شيء من ذلك  قیاس صحیح، فیعدل المكلف إلى  

 عمل بھ إلا بعد العجز عن أسباب العلم).ولا یُ یقول الفناري: (وھو دلیل ضروري 

الحكم)   (مورد  المُدرك  إلى  الحاجة  الأدلة  وتظھر  تكافؤ  یُ وانتفاعند  ما  على ء  عین 

، محظور الن الأخذ بالاحتیاط خشیة الوقوع في  یَّ، فیتعَ الترجیح بین الحلال والحرام 

 ).تحققّ المعارضة وانعدام الترجیح یجب الأخذ بالاحتیاط(عند یقول السرخسي: 

غا للأخذ  سوّ یصیر مُ تعذر معرفة المورد الشرعي فإن ھذا  وخلاصة ما سبق أنھ إذا  

الشرعي فإنھ لو تیسر الوصول إلى مورد الحكم    والعمل بھ، وفي مقابل ذلك بالاحتیاط  

 دون تكلف أو حرج فلا احتیاط. 
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 مسالك الأخذ بالاحتیاط: 

في مقام الاشتباه، ومن  ركن إلیھا المكلف عند الأخذ  بالاحتیاط التي یَ یراد بالمسالك الطرق  

 طالب الاحتیاط ما یلي: ما یمكن إیراده من المسالك التي یلجأ إلیھا أبرز 

 البناء على الیقین:  -أولا

ھ الشارعُ المكلفَ  المسالك  وھو من أبرز   لھذا المسلك  إلى الأخذ بھا عند الاشتباه، ومما یدل  التي وجَّ

إذا  أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: " حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنھ عند مسلم وغیره

،  یقن"تَ على ما اسْ   نبْولیَ ، فلیطرح الشك   ر كم صلى ثلاثا أم أربعاً دْ شكّ أحدكم في صلاتھ، فلم یَ 

، یقول ابن عبد السلام: ( من على اعتبار الیقین عند توارد الشك وفي ھذا التوجیھ النبوي ما یدل 

على الیقین  محلھ فإنھ یلزمھ البناء أو ركنا من أركان الصلاة، ولم یعرف  نسي ركوعا أو سجودا 

منھما،    بالأشقِّ الأمرین والإتیان    على الیقین تقدیر أشقِّ احتیاطا لتحصیل مصلحة الواجب، والبناء  

 ى لأنھ الأشق). ؟ بنى على أنھ من الأولأترك الركن من الركعة الأولى أم من الثانیةفإذا شك 

 التوقف وعدم العمل:  -ثانیا

أو العمل بھا  ف المكلف عن الحكم في المسألة  وقّ الأخذ  بالاحتیاط تَ بھا في    المعتدِّ   ومن المسالك

في صفة الفعل ما یدل على حكمھ وأمكن  ا لم یكن  لمَّ لھ حكم الشارع فیھا، وذلك (أنھ حتى یتضح 

، وھو  ، وجب التوقف تغلیبا لجانب الخطرأو غیر محرم  محرماعلیھ    المكلف  أن یكون ما یقَْدم

 بإناء نجس).، وإناء طاھر جنبیةأ، ومنحوحة بكاختلاط میتة بمذكاةالمعروف من الشرع، 

المكلف حتى  یتمسك بھ مومة، وإنما ھو أمر مؤقت  یْ لیس على سبیل الدَّ ولا ریب أن توقف المكلف  

ه الشیخان ل لھذا المسلك ما روادلِّ ، ومما یُ المشتبھ فیھ، فیعمل بھ أو یفتي بھیتبین لھ الحكم في الأمر  

عنھ تي بطعام سأل  كان إذا أُ عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم  

، ضرب بیده  ، ولم یأكل، وإن قیل: ھدیةدقة قال لأصحابھ: " كلوا"أھدیة أم صدقة؟ فإن قیل: ص 
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ففي الحدیث النبوي أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یتوقف    فأكل معھم)،صلى الله علیھ وسلم  

أكل منھا  ھدیة  ، فإما أن یكون، فإذا ظھر لھ الأمر أخذ بھحتى یتبین الصدقة من الھدیةفي الأكل 

، یقول النووي: (فیھ  وھو توقف مؤقت حتى یتبین الأمر،  الأكل   صدقة فیمتنع من  وإما أن یكون

 ). ص عن أصل المآكل والمشاربحْ الورع والفَ استعمال 

 المباح: عدم التوسع في   -ثالثا

فضي  قد یُ ات على وجھ  لذَّ المباحات، وتعاطي المَ   النفس على عدم الاسترسال في  ویقصد بھ حثُّ 

من  د إلى ھذه الدرجة (إن من صعَ یقول ابن القیم رحمھ الله تعالى:  ، إلى المكروھات والمحرمات 

ھا ر صفوُ دَّ یتكَ   أن، وخوفاً علیھا  من المباح إبقاءً على صیانتھالورع یترك كثیرا مما لا بأس بھ  

 جتھا). ھْ ذھب بَ ، ویُ و الصیانةكدر صفْ فإن كثیرا من المباح یُ وینطفأ نورھا، 

فیھا    المباحات لا زھد فیھا ولا ورعفیقول رحمھ الله تعالى: (ویزید القرافي الأمر إیضاحا وبیانا 

من المباحات یُحوج إلى كثرة  وفیھا الزھد والورع من حیث إن الاستكثار من حیث ھي مباحات، 

ر  طَ فضي إلى بَ ، وكثرة المباحات أیضاً تُ الاكتساب الموقع في الشبھات، وقد یوقع في المحرمات 

 من ھذا الوجھ لا من جھة أنھا مباحات).… فكان الزھد والورع في المباحات  النفوس

، وإنما یكون تشدیدا على النفس  أنّ ترك المباح لغیر غرض لا یكون احتیاطاویتقرر مما سبق  

الشریعة الغراء التي جاءت بالتوسعة على المكلف ورفع  ، وقد یؤول إلى مخالفة  علیھاوتضییقا  

عنھ المعنى  الحرج  ھذا  وفي  المأكول  ،  الاقتصار من  أن  الشاطبي رحمھ الله  أَ یذكر  ھ  شنِ خْ على 

لم یقصد إلى تعذیب النفس في  من صنوف البدع المذمومة، لأن الشرع  شدید  ھ لمجرد التّ ضعِ فْ وأَ 

" إن لنفسك علیك حقاً"، وقد كان النبي  ، وھو أیضاً مخالف لقولھ صلى الله علیھ وسلم:  التكلیف

والعسل، ویعجبھ لحم الذراع،  واء  لْ ، وكان یحب الحَ یأكل الطیِّب إذا وجدهصلى الله علیھ وسلم  

 ؟. ء، فأین التشدید من ھذاتعذب لھ الما سوی

 الخروج من الخلاف:   -رابعا
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، یقول  تحریمھما اختلُف في وجوبھ، وترك ما اختلُف في  ومفاده مجانبة الخلاف ما أمكن، بفعل  

،  ما اختلف العلماء في إباحتھ اختلافاً  محتملاً رحمھ الله تعالى: (ومن الورع المحبوب ترك     النووي

، فھو حلال  سم علیھالصید والذبیحة إذا لم یُ أمثلتھ إمام یبیحھ، ومن ویكون الإنسان معتقدا مذھب 

 ین، والورع لمعتقد مذھب الشافعي ترك أكلھ). عند الشافعي حرام عند الأكثر

مر بھ أو ما  سواء فیما أُ للمكلف    نتج عنھ من احتیاطٍ الخروج من الخلاف مستحبا لما یَ وإنما كان  

 ). أصل البناء على الیقینإلى في الجملة ل فھ على ھذا النحو آیِ رُّ صَ ، ( وتَ ھي عنھنُ 

لیست لثبوت سنة خاصة فیھ، بل لعموم  أفضلیتھ ؤسس لھذا المسلك: ( إن یقول ابن السبكي وھو ی

أفضل  مطلقا، فكان القول بأن الخروج من الخلاف    الاحتیاط والاستقراء للدین، وھو مطلوب شرعا

ھ،  لَّ ، فمن ترك لعب الشطرنج معتقدا حِ شرعامن الورع المطلوب  ثابت من حیث العموم، واعتماده  

 ، فقد أحسن وتورع). خشیةً من غائلة التحریم

  شروط یتعین مراعاتھا، ومن ذلك:وللأخذ بھذا المسلك في الاحتیاط 

 أن یكون مستند المخالف معتبرا، ولھ حظ من النظر.  - أ

 أن یكون منشأ الخلاف ھو خفاء الدلیل على المخالف.  - ب

فیصیر محض تقلید سببا لترك المجتھد مذھبھ بالكلیة،  أن لا یكون الخروج من الخلاف   - ت

 . للغیر

یوقع الخروج من الخلاف في خلاف آخر - ث (  أن لا  تعالى:  یقول النووي رحمھ الله  إن ، 

یلالعلماء متفقون   زم منھ إخلال بسنة، أو على الحث على الخروج من الخلاف، إذا لم 

 خلاف آخر). وقوع في 

 مجانبة الرخص المختلف فیھا:  -خامسا

ولا یباشر إلا الرخص  الفقھاء اختلافا معتبرا،    یجتنب المكلف كل رخصة اختلف فیھاأن  ویقصد بھ  

الاحتیاط في اجتناب الرخص في  ، یقول الشاطبي: ( ومن الفوائد في ھذه الطریقة  المقطوع بھا 

ومحاولات    دع الشیطانأ خُ نشَ، فإنھ موضع التباس، وفیھ تَ كلم فیھ، والحذر من الدخول فیھالقسم المت
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بھ ع…، وإنما یرُتكب من الرخص ما كان مقطوعا  یھْ النفس والذھاب في اتباع الھوى على غیر مَ 

 ). فیھ إلى العزیمةوما سوى ذلك فالملجأ  أو صار شرعا مطلوبا كالتعبدات…، 

ر  صْ ، فإن الإتمام أفضل لھ من القَ دیم السفر لھ بمن یُ   لمثِّ نُ لھذا المسلك قائلا: (ولمثل السبكي    وقد

 ). ل بعض العلماء: إنھ لا یجوز لھ القصر في ھذه الحالةمراعاة لقو

 شروط الأخذ بالاحتیاط: 

یكون الاحتیاط ، وحتى  ي تضِ ق المقْ حقُّ عند تَ الاحتیاط مسلك شرعي یأخذ بھ المكلف  إذا تقرر أن  

دائرة السلامة،  مساره وتجعلھ في  صحیحا لابد أن تتحقق جملة من الشروط التي تضبط  مسلكا  

 ومن أھم ھذه الشروط ما یلي: 

 عدم مخالفة النص الشرعي: الشرط الأول: 

یُشرع الاحتیاط مع وجود   ئشة رضي الله  حدیث عاالنص الشرعي في المسألة، ویدل لذلك  فلا 

، فبلغ ذلك  قوم  شیئا ترخص فیھ، وتنزه عنھأنھا قالت: ( صنع النبي صلى الله علیھ وسلم  عنھا  

عن الشيء أصنعھ! ثم قال: " ما بال أقوام یتنزھون  النبي صلى الله علیھ وسلم فحمد الله وأثنى علیھ  

ن أوینبغي أن یعُلم   ( رحمھ الله تعالى : ، وأشدھم لھ خشیة"، یقول ابن القیمفوالله إني أعلمھم با� 

ط في موافقة السنة وترك مخالفتھا فالاحتیاالله علیھ الاحتیاط  ویثیبھ    ،الاحتیاط الذي ینفع صاحبھ

ي  ف  الاحتیاطلنفسھ من خرج عن السنة، بل ترك حقیقة  كل الاحتیاط في ذلك، وإلا فما احتاط  

 ذلك). 

المتوفى عنھا زوجھا تعتد  ه بعض الفقھاء من أن الحامل  ومما یُستشھد بھ في ھذا المقام ما قرر

تعالى: {  إعمال الآیتین الكریمتین  الأجلین احتیاطاً، ووجھ الاحتیاط في ذلك ھو  بأبعد   في قولھ 

منكم   یتوفون  یتربصن  والذین  أزواجاً  وعشراویذرون  أشھر  أربعة  تعالى: بأنفسھن  وقولھ   ،{

أجلُ مَ الأحْ   {وأولاتُ  یَ ال  أن  حَ ضعْ ھنّ  جَ ملھنن  فإذا  عمِ قْ أ  لستْ }،  فقد  الأجلین  بمقتضصى  ى  لت 

آیة عدة الوفاة، ولا ریب أن الجمع بوضع الحمل تكون قد أھملت العمل بت  تدَّ الآیتین، أما لو اعْ 

ر حسن لولا على ھذا الرأي: (وھذا نظبا عقِّ حدھما، یقول القرطبي مُ بین الآیتین أولى من العمل بأ


